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05/12وقانون الإعلام الجدید07/90حریة الإعلام بین قانون الإعلام: عنوان المداخلة

: ملخص المداخلة

المتغیرات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والعلمیة والتكنولوجیة العدید منغیرت 

ئیسي في ذلك سواء عن طریق قد ساهم الإعلام وبشكل ر ،و وجه العالم من عدة أبواب

الإعلامیین المهتمین بالتغیرات المختلفة على مضامین الحیاة في المجتمعات المحلیة منها 

أو عن طریق وسائل الإعلام التي تزاید دورها في حیاتنا المعاصرة حتى غدا ،والعالمیة

.ار الأحكاممؤثرا على عملیة إصدو الإعلام شریكا رئیسیا في ترتیب أولیات الاهتمامات 

وإذا كنا قد تكلمنا عن هذا الجانب الخاص بالإعلام ومدى تأثیره على العالم بوجه عام فإنه 

یجدر بنا الإشارة إلى حریة الإعلام وأن نناقش موضوعها بشجاعة واهتمام وأن نطرق كل 

یاتها الأبواب التي تمهد لنا الطریق لمعرفة مفاهیم هذه الحریة وممارستها ومضامینها ومسؤول

وإذا كان العالم قد مسه انبثاق عن طریق القوانین الإعلامیة ومدى تحقیقها لمثل هذه الحریة، 

المتغیرات المختلفة فإن الإعلام قد مسه إشعاع مختلف القوانین واللوائح التي تؤكد على حریة 

میة من الإعلام وحریة الصحافة وتدعو إلى إعطاء معنى أوسع لهذه الحریة في الحیاة الإعلا

.ومن جهة أخرى إعطاء نظرة إیجابیة للالتزام بالمبادئ الأخلاقیة لمهنة الصحافة،جهة



من هنا سیكون فحوى هذه المداخلة هو مناقشة الحریة الإعلامیة من خلال قانون الإعلام 

1990الجزائري و بالتحدید سیكون هذا العمل البحثي كمقارنة بین القانون الإعلامي 

.ییز أهم المراحل التي مر بها قانون الإعلام في الجزائر،  وتم2012و

ما : ولتحقیق ذلك سنحاول من خلال هذه المداخلة الاجابة على التساؤلات التالیة

أهم أفكار قانون الإعلام؟، هل تساعد هذه الأفكار على انتشار الدیمقراطیة الإعلامیة على 

؟1990مقارنة بقانون 2012قانون أرض الواقع؟، ما الجدید الذي جاء به 

هو قانون ینظم حمایة المعلومات ) Entertainment law(مفهوم قانون الإعلام: أولا

الشخصیة والعامة والاتصالات ویشكل بذلك جزءا من الحقوق العامة والقانون المدني 

م والتي وتعتبر احدى مشكلاته التطور الكبیر السریع في وسائل الإعلا. والقانون الجنائي

وینقسم قانون الإعلام إلى إطارات مثل حقوق . یلتفت إلیها المشرع متأخرا بعض الوقت

وهي تنتمي تالملكیة الفكریة وهي تنتمي إلى القانون المدني وحقوق البث والنشر والاتصالا

.إلى قانون الإداري

مثل الصحافة فقانون الأعلام بمعناه التقلیدي یتلخص في حریة دور النشر والبث 

والإذاعة والتلفزیون وصناعة السینما ثم نشأت أوساط جدیدة وتنتمي إلیها مثل الأنترنت 

.والملتیمیدیا

ویهتم بتنظیم أهداف حقوق أوساط الإعلام بضمان بنیة تحتیة للاتصالات تكون 

مي متمتعة بحریة في الاستخدام بحیث تضمن تعددیة الآراء وحریة الفكر وحمایة مستخد



ویهتم بحق الاتصالات أساسا بالناحیة التقنیة . وسائل الإعلام وحمایة الملكیة الفكریة

وتؤثر تلك الإطارات بإطار الملتیمیدیا . للاتصالات التي عن طریقها تنتقل المعلومات

)الموسوعة الحرة (وتتداخل فیها

:في سنته الأولى2012واقع ممارسة القانون الإعلامي : ثانیا

ع ممارسة المهنة الإعلامیة في الجزائر بالنظر إلى قانون الإعلام الجدید في سنته ان واق

الأولى من الصدور لا تزال تخضع للقانون القدیم في بعض جوانبها، بینما تسیر 

بالاجتهادات في عدید المجالات وعلى رأسها مجال السمعي البصري الذي عرف ولادة قنوات 

على للسمعي البصري المخول بصلاحیات تنظیم هذا فضائیة قبل تنصیب المجلس الأ

النشاط، فلم نشاهد في العالم قناة تصدر في بلد بقانون أجنبي إلا في بلادنا، وهذه الأمور 

من شأنها فرز فوضى كبیرة یصعب التحكم فیها لاحقا، وكل هذا بسبب البیروقراطیة، 

حتجاجات، الإضرابات وغیرها وبالمقابل نجد أن في القنوات الرسمیة لا تزال أخبار الا

• ممنوعة بها، وهذا اعتداء على حریة التعبیر وحق المواطن في الإعلام على حد سواء

وما یمكن أن نستخلصه هو أن مستقبل المهنة الإعلامیة في الجزائر لا یزال مبهما في 

لغاء عقوبة الوقت الذي لا یزال فیه الصحفي مستغلا والقضاء ینظر إلیه كمجرم، بالرغم من إ

السجن والإبقاء على الغرامات المضخمة، وكذلك الحال بالنسبة لمصالح الأمن، وهذا وضع 

وعلیه یمكن القول أن ممارسة المهنة الإعلامیة في الجزائر متذبذبة وغیر …لا نحسد علیه

مستقرة، ولكي تكون لها مكانة وقیمة، مقارنة بالمهن الأخرى لابد أن تكون مقترنة بمدى 



تطبیق الصحیح للقوانین وعدم الخلط بین السیاسة والإعلام، وكحوصلة لما تم التطرق إلیه ال

یمكن القول أن هذا القانون تبقى تحكمه الكثیر من التناقضات فبین العمومي والخاص 

ومختلف الوكالات الخاصة التي تنشط فیه توجد العدید من النقاط الغامضة والتي تحتاج 

قانون للإشهار وآخر للسمعي البصري، إضافة إلى التأجیل :رأسهاللضبط والتنظیم على

الغیر مبرر لإصدار قانون ممارسة المهنة الصحفیة بمشاركة قویة للصحفیین، كما اجمع 

البعض على أن قانون الإعلام الجدید لم یضف أي شيء بل قیّد العمل الإعلامي أكثر، 

وقیّد عملهم بشكل أكبر، بالرغم من بعض وأنه جاء عكس تطلعات رجال السلطة الرابعة 

.الایجابیات التي أتى بها

: والتركیز على بعض الاحكام ضمن مواد معینة 2012-1990تحلیل لقانوني الإعلام 

: احكام عامة : الباب الأول 

الطابع الجامع لقواعد ذات أسس وطبیعة قانونیة مختلفة، حیث أنه تضمن في المواد الأربعة 

من الباب الأول، الاعتراف بالحق في الإعلام للمواطن وحق المشاركة في الإعلام الأولى

بممارسة الحریات الأساسیة في التفكیر والرأي و التعبیر، ولكنه حدد ممارسة هذا الحق من 

خلال وسائل الإعلام الجماهیریة التابعة للقطاع العمومي و القطاع الخاص وعناوین 

05من خلال نظرتنا لقانون الجدید ضمن الباب الأول وفي مواده وهذا ماوجدناه.الأحزاب

ویتضح جلیا أن هذا النص القانوني یحصر الحق في الإعلام 1990والقانون القدیم لسنة 

في مجرد عملیة الاطلاع على الوقائع و الآراء التي تنقلها وسائل الإعلام أو أي سند 



الدعایة الإیدیولوجیة أو التلقین المذهبي الذي اتصالي آخر، كما أنه یخلط بین الإعلام و 

وهناك . وهو یتدخل بذلك في مجال تشریع حریة الإعلاما لأحزاب،هو أساس و هدف

التي تنص على إمكانیة الأشخاص الطبیعیین في ) 4(تناقض بین الفقرة الثالثة من المادة 

رط ملفا للتصریح المسبق التي تشت) 19(إنشاء عناوین وأجهزة إعلام وبین مضمون المادة 

لممارسة حق النشر، یتضمن القانون الأساسي للشركة أو المؤسسة، مما یعني أن حق النشر 

.لیس حقا للفرد الطبیعي وإنما للشخص المعنوي وحده

:1990قانون الإعلام القدیم 

وقد) حیث عدل العقوبات(1982المعدل لقانون الإعلام ) 1990أفریل 03(1990جاء قانون 

والدستور السابق الذكر حیث طلبت حركة 1988جاء هذا القانون بعد أحداث أكتوبر 

تم فیه زیادة 1990حیث أن قانون 1989بإعادة النظر ومناقشة دستور MGAالجزائریین

مادة موزعة على تسعة أبواب 106أجور الصحافیین وزیادة المنتوج؛ ویتضمن هذا القانون 

منها نذكر 1990ى هذه الحریة التي وردت في قانون الإعلام لسنة ومن أهم المواد الدالة عل

بعض النقاط كقراءة سریعة ولكن تحتاج للعدید من الملتقیات لإكمال القراءة بشكل عام 

للإحتوائه على العدید من المواد التي تأخذ الوقت كثیرا ویجب التاني في تحلیلها جیدا على 

: عض النقاط التیتطرقت للحریة الإعلامیة بشكل عام الرغم من هذا حاولت الباحثة إدراج ب

: احكام عامة: الباب الأول 

.في هذه المادة تم تحدید قواعد ومبادئ ممارسة حق الإعلام: 1المادة 



تنص هذه المادة على كل المعلومات والأراء على الصعیدین الدولي والوطني وحق : 2المادة

.ممارسته في الإعلام

ة الإعلام بحریة مع إحترام كرامة الشخصیة الإنسانیة ومقتضیات السیاسیة ممارس: 3المادة

.الخارجیة 

أین هي هذه الدیمقراطیة المقنعة ؟: السؤال المطروح 

مختصرة للممارسة جق الإعلام، غیر ان هذا 1990تعتبر هذه المادة من قانون : 4المادة

تها فهذا القانون كان ینقصه العدید من القانون الجدید قد جاء بالتفصیل للأنشطة وحق ممارس

.النقاط التي من شانه تثري العمل الإعلامي وتطبیقها فمعظم الأحكام كتبت ولم تطبق 

نصت هذه المادة على إزدهار الثقافة الوطنیة وتوفیر ما یحتاجه المواطن والإطلاع : 5المادة

.ثقافات العالم وترقیة لغة الحوار مع... على التطور التكنولوجي والتربیة 

أنه تصدر النشریات 1990إستوفت المادة السادسة من القانون الإعلامي :6المادة 

الإعلامیة باللغة العربیة، بید أنه إذا كانت باللغة الجنبیة یجب إستشارة المجلس العلى 

.لللإعلام 

ن طریق بالباب الثاني ضمن نشاط الإعلام عجاء2012ادة ضمن القانون الجدید هذه الم

.06الصحافة المكتوبة في الفصل الأول المادة 

التي توضح أن الإعلام 03توضح هذه المواد عكس ماجاء في المادة :9و8و  7المواد  

یمارس بحریة مع إحترام كرامة الشخصیة الإنسانیة، ففي هذه المواد یخول للجهات الحكومیة 



أو متلفزة ولا یجب إعتبارها بأي حال من وقتما ترید بث تصریحات وبیانات مكتوبة ومنطوقة

.الحوال قیدا لحریة التعبیر أو مس بالحقوق والشخصیة الإنسانیة 

معظم المواد تتعارض مع مواد أخرى من ناحیة 1990فكل ماتم تدوینه في القانون السابق 

د الأفكار مادة تصرح بالحریة في التعبیر وعدم المساس بحقوق الإنسان مع كل ذلك یوج

تم إستبعاد العناوین والأجهزة التابعة للقطاع العام عن : 10تسلط بشكل غیر مباش المادة 

كل الظروف والتأثیرات التي من شأنها تخل بمصداقیة الإعلام أي الموضوعیة في الطرح 

.والمعالجة وفرص إبراز الرأي بین كل التیارات متساویة 

ن في الصحافة المكتوبة التابعة للقطاع العام تلخص ان أن الجهاز أو العنوا: 11المادة 

.عن حصة رأس المال للصحفیین المحترفین) 1/3( یمكنها التنازل بنسبة 

الحق في الإعلام یجسده حق المواطن في الإطلاع بصفة 1990كخلاصة شاملة للقانون  

الدولي كاملة وموضوعیة على الوقائع والآراء التي تهم المجتمع على الصعیدین الوطني و 

وحق مشاركته في الإعلام بممارسة الحریات الأساسیة في التفكیر والرأي والتعبیر طبقا 

.»من الدستور40و39, 36, 35للمواد

یمارس حق الإعلام بحریة مع احترام كرامة الشخصیة الإنسانیة ومقتضیات »): 03(المادة 

.»السیاسة الخارجیة والدفاع الوطني

غیر أنه یشترط لتسجیله ورقابة صحته تقدیم , نشریة دوریة حرإصدار « :(14)المادة 

یسجل . یوما من صدور العدد الأول) 30(تصریح مسبق في ظرف لا یقل عن ثلاثین 



ویقدم تصریحا في , التصریح لدى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا بمكان صدور النشریة

ویجب أن یشتمل الوصل . الحینویسلم له وصل بذلك في , ورق مختوم یوقعه مدیر النشریة

ومواصفات النشریة كما تنص على ذلك , على المعلومات المتعلقة بهویة الناشر والطابع

.» ...المواد اللاحقة في القانون

تنادي بحریة الإعلام والصحافة والتعبیر إلا أنها مجمدة ) 14(وبالرغم من أن هذه المادة 

.لتطبیقحیث لا نلمس لها أثرا عملیا في مجال ا

للصحافیین المحترفین الحق في الوصول إلى مصادر الخبر ویخول هذا الحق « :(35)المادة

.»على الخصوص الصحافیین المحترفین أن یطلعوا على الوثائق

تجدر الإشارة إلى أن , بصرف النظر عن التطور الذي شهده التشریع الإعلامي في الجزائر

جاءت متضمنة للعدید , 1989وف أوجدها دستور الوثیقة الإعلامیة التي وضعت في ظر 

من التشویهات والتناقضات إما مع التشریعات الإعلامیة الحدیثة أو مع التوجهات العامة 

.1996نوفمبر 28خاصة المبادئ التي جاء بها الدستور المعدل في , للنظام السیاسي

:2012القانون الجدید 

أحكام عامة:الباب الأول

احق ممارسة الإعلام وفق مبادئ محددة لكن أضافو اي القانون الجدید أضافو ف: 1المادة 

.حریة الصحافة بشكل جلي في الأعمال الصحفیة



التي تنص 02لكن في القانون الجدید حذفت هذه المادة وعوضت بالمادة رقم : 2المادة 

لانه ادرى على ممارسة النشاط الإعلامي بمعنى أنه یكون من حق الإعلامي بشكل أساسي

بهذا النشاط هذا من جهة ومن جهة أخرى ممارسته تكون في إطار أحكام هذا القانون 

العضوي وفي ظل إحترام الدستور، الدین، السیادة ومتطلبات الأمن، متطلبات النظام، 

المصالح ـ حق المواطن،ومهام والإلتزامات الخدمة العمومیة وسریة التحقیق وكرامة الإنسان 

تم دمجهم وفق 4وهي تعتبر تابعة للمادة 3–2الملاحظ ان المادة .لتعددي والطابع ا

.2012القانون الجدید 

.وضع مفهوم أنشطة الإعلام الممارسة عبر وسائل سمعیة وبصریة وسمعیة بصریة 3المادة 

وسائل إعلامیة : أوضح مفهوم أنشطة الإعلام على وجه الخصوص تكون ضمن : 4المادة

العمومي أو تنشئتها هیئات أو تملكها أحزاب المهم أن یكون المعني بهذه تابعة للقطاع

ه بممارسة هذا النشاط الوسیلة وانشطتها خاضع للقانون الجزائري ویمتلك رأسمال یسمح ل

هذا عن دل فإنما یدل على ضرورة تمتع المعني بشروط منها الجنسیة الجزائریة الإعلام، 

.المواد التالیة وأحكام اخرى سیتم توضیحها في 

أوضحت هذه المادة في الباب الأول ضمن أحكام عامة ان الهدف من ممارسة : 5المادة 

الإعلام وأنشطته المتنوعة تساهم في الإستجابة لحاجات الجماهیر في مجال الإعلام والثقافة 

.....والتربیة والترفیه 



نسان والتسامح ونبذ العنف إصافة لترقیة النظام الجمهوري وقیم الدیمقراطیة وحقوق اٌ 

فالتركیز على . 1990من قانون الإعلام 05والعنصریة وهذه النقطة لك تكن ضمن المادة 

مثل هذه النقطة فإنما هو ترجمة فعلیة لما یمارس ضد حقوق الإنسان والعنف الممارس 

واطنة كما أبرز ضرورة ترقیه روح الم. بشكل مباشر على الدول العربیة داخلیا وخارجیا 

وثقافة الحوار خاصة أننا في بعض الحیان نفتقد لهذه الأداة والوسیلة المهمة في التواصل 

والإتصالبالاخرین مع الحفاظ على الثقافة الوطنیة الجزائریة في ظل اتنوع اللغوي والثقافي في 

كما لم ینسى هذا القانون المعدل ضمن هذه المادة ضرورة مساهمة أنشطة . المجتمع 

.لام في الحوار بین الثقافات العالمیة القائم على الرقي والعدل والمساواة الإع

نشاط الإعلام عن طریق الصحافة المكتوبة :الباب الثاني

یوضحون عمل النشریات وانواعها ووقت نشرها بطریقة منتظمة، :9- 8-7-6المادة 

الجماهیر كل هذا أمور فیه درویات عامة وفیه دوریات خاصة موجهة لفئة معینة من 

خلطا بین تنظیم المهنة الإعلامیة التي هي من اختصاص المنظمات تنظیمیة غیر انه 

المهنیة من جهة، وبین المؤسسات الإعلامیة التابعة للقطاع العمومي وبینها وبین حقوق 

كما وضحت بان كل الملاحق الموجودة في الدوریة جزء منها ولا .النشر من جهة ثانیة

.ن ان یباع منفردا یمك

بالمئة منها 50توضح هذه المواد كل نشریة دوریة وجهویة یجب ان 12-11-10المواد 

.لمضامین المنطقة الجغرافیة 



كل الإصدارات تكون بحریة وهذه النقطة كنا عنها مدى تحقیق الحریة والدیمقراطیة في هذا 

اقبة عن طریق إیداع تصریح وهذا القانون الجدید وتخضع كل دوریة لإجراءات التسجیل ومر 

العنوان النشریة، توقییتها، موضوعها، مكانها، لغتها، إسم ولقب : التصریح یحتوي على 

وعنوان ومؤهل مدیرها، الطبعة القانونیة لها، أسماء وعناوین المالك أو الملاك ومكونات 

المعنوي وحدهمما یعني أن حق النشر لیس حقا للفرد الطبیعي وإنما للشخص.رأسمالها 

60تمنح السلطة اعتماد في 12بعد وضع التصریح الوضح في المادة : 14-13المواد 

جرت العادة أن تترك هذه المهنة .یوم مباشرة للمؤسسته الناشرة وتبدأ بالصدور الدوریات 

سلطة، مهنیون، جمهور أو ممثلین ( التنظیمیة لسلطة مختصة تشارك فیها جمیع الأطراف 

یمكن إدراج المسؤولیة وحق التصحیح و الرد في القواعد العامة في النشر، إلى ). نمنتخبی

.جانب التوزیع والبیع

دة المحدالآجالأما إذا كان الإعتماد مرفوضا یبلغ صاحب الطلب بالرفض المبرر قبل 

صة حتى لقبول كل هذا امور توعویة بقیمة العمل الصحفي وإعطائه فر ویسمح له بالطعن،

.لكن یبقى التطبیق ویصبح هذا القانون مثالي مقارنة بالقانون القدیمالطعن بالقرار،وأو 

كل تغییر في : هذه المواد الخاصة بالنشریات أنتطرقت: 20و19و18المادة 

النشریةسواءا في المالك أو أي امر آخر تبلغ الجهات كل هذا یدعو للتنظیم من الناحیة 

.لرسمیة المسؤولة والقائمة على المؤسسة الإعلامیة الشكلیة بتوضیح الجهات ا



ر نسخة لمسؤول الطبع على الأقل بالنسبة للمنشور یسلم الناش: 24-23-22-21المادة 

لإطلاع على كل المعلومات المنشورة وطریقة نشرها ولو كانهذا المنشور مملوك لشركة ل

.اجنبیة یخضع عنوانه إلى ترخیص من الوزارة 

مسؤول الشروط اللازمة التي یجب ان تتوفر في المدیر ال23الحال حددت المادة وبطبیعة 

سنوات على الأقل في 10على شهادة جامعیة ویمتلك خبرة عن أي دوریة كان یكون حائزا

....سنوات على الأقل في میدان التخصص 5المیدان عام و

مدیر بالجهات المتخصصة كل إذا كانت هذه الدوریة خاصة بالأطفال أو الشباب یستعین ال

.هذا یساعد على نشر مادة تنفع الفئات المجتمعیة على إختلافها 

توضح نفس المعلومات التي وردت في المواد سابقة الذكر حول : 27-26-25المادة 

ولا یمكن طبعها إلا إذا تم ...) وقت صدورها ( مدیر النشریة ومعلومات الهدف منها

.26ة الإلتزامباحكام الماد

للإشهار والإستطلاعات الإشهاریة من النشریة) 1/3( تخصیص : 30-29- 28المادة 

والتصریح بمصدر أموال النشریة كلها امور امنیة وتنظیمیة تحرص الوزارة من خلالها على 

العمل الشفاف كما تستفید النشریة بدعم من الهیئة المانحة وتوضح كل دوریة سنویا حصیلة 

30دق علیها وإذا لم تنشر هذه الحصیلة السنویة في المنشور الدوري یمنح الحسابات المصا

.یوم للنشر وإذا لم یتم ذلك تتوقف النشریة على الصدور من طرف السلطة 



هذه الأفكار واخرى سنلخصها من خلال إبراز مجموعة من الأراء، الرأي الأول للوزیر ناصر 

2012فبرایر 21ة منتوري بقسنطینة في مهل وكیفیة تحلیله للقانون الجدید  بجامع

وزیر الإعلام الأسبق عبد العزیز رحابي نیوز  وأخیرالجزائر ''البروفیسور إبراهیم إبراهیمي لـو 

:

بـقسنـطیـنة أن 2012فـبرایـر21ل یــوم الــثلاثـاء صاصرّح وزیـر الات:الوزیر مهل ناصر

للـسـماح لـقـانـون الـسمـعي الــبصري " إشـارات"مّن الـقانــون الــجدیـد الـمـتعـلق بـالإعـلام تـض

".غـزو قِـوى الـمال"الـمـرتـقب بـتـفــادي 

السید مهل على هامش محاضرة حول قانون الإعلام نشطها بكلیة العلوم كما أشار 

الاجتماعیة والإنسانیة لجامعة منتوري بقسنطینة أن سلطة الضبط التي كرسها قانون الإعلام 

حمایة المجال السمعي البصري ضد جمیع أشكال المناورات "من شأنه " ضمانا"تشكل الجدید

". والانزلاقات

سیوضح الأمور ویفرض "وأوضح وزیر الاتصال أن مشروع قانون السمعي البصري 

ضمانات من شأنها أن تسمح لمجال السمعي البصري بأن یكون في منأى عن كل المناورات 

".وس الأموال على الخصوصالتي قد یكون مصدرها رؤ 

فتح مجال السمعي البصري الذي ظل مغلقا منذ عدید السنوات في الجزائر "وأشار الوزیر أن 

تفرض بالضرورة "موضحا أن الحریة " یشكل حالیا مطلبا دیمقراطیا یستدعي الاستجابة له

". المسؤولیة



التشریعیة المقبلة مهل كذلك أن الحكومة التي ستنبثق عن الانتخاباتوأضاف السید 

ستتكفل بتقدیم مشروع قانون السمعي البصري أمام المجلس الشعبي الوطني ملحا على 

یولیه الجزائریون " سلاح وطني للرد"ضرورة فتح المجال السمعي البصري الذي یعتبر بمثابة 

.اهتماما خاصا

ون الوقوع في الفخ السید مهل أن الجزائریین من سماتهم حفظ الدروس جیدا ولا یقبلوأشار

مرة ثانیة مما یستدعي الإسراع في فتح المجال السمعي البصري قصد تمكین الجزائریین من 

بفضل قانون السمعي "الرد على الإدعاءات المغرضة والاستفزازات الأجنبیة مضیفا كذلك أنه 

ن البصري ستكون هناك قوانین خاصة بالإشهار وأخرى حول سبر الآراء التي تم الإعلا

". عنها

آلاف 3وأكد في هذا السیاق أن سوق الإشهار على سبیل المثال التي تحصي حوالي 

".لابد من ضبطها"مؤسسة تنشط في مجال الاتصال في فوضى تامة 

وفي ما یتعلق بتحسین الظروف الاجتماعیة المهنیة للصحفیین أوضح الوزیر أن المصادقة 

مضیفا أن المجهودات المبذولة إلى حد " الآجالمرتقبة في أقرب"على سلم الأجور الجدید 

لابد أن تكون مؤشرا مرجعیا "الآن من أجل إعادة الاعتبار لصحفیي القطاع العمومي 

". لعناوین الصحافة الخاصة للاستلهام منها

مهل أن القانون الجدید المتعلق بالإعلام الذي اعتبره بعض الملاحظین والمعلقین وأكد السید

تمت مراجعته من " كما " بتشاور وثیق مع مهني وسائل الإعلام"تم إعداده " حریاتخانقا لل"



طرف الأستاذ میلود براهیمي أول رئیس للرابطة الجزائریة لحقوق الإنسان وهو الشخصیة 

الحقوقیة التي لا یمكن أن تنساق ضد الحریة أو ضد

".ضمیرها

لاتصال الذین طلبوا استفسارات بشأن كما رد وزیرالاتصال على طلبة قسم علوم الإعلام وا

قانون الإعلام وحول مستقبلهم المهني في سیاق التحولات المتعددة الأشكال التي تلاحظ 

. على الصعیدین المحلي والدولي

یضمن كذلك تأطیرا أحسنا للصحافة "وأوضح السید مهل في هذا الصدد أن قانون الإعلام 

احیتین الاجتماعیة والمهنیة ویدعم حق الرد ویلغي من خلال حمایةحقوق الصحافیین من الن

". العقوبة بالسجن

وبعد أن اعتبر أنه لا یوجد قانون في العالم بمقدوره أن یحظى بالإجماع المطلق أكد وزیر 

مستوحى من احتیاجات المجتمع ویعزز الخدمة العمومیة ویدعم "الاتصال أن قانون الإعلام 

".حریة التعبیر

وأشار .ر أن إعانة ستمنح لاحقا للصحافة الجواریة و كذا الصحافة المتخصصةوأعلن الوزی

لم تنتظر القانون الجدید المتعلق بالإعلام لكي تمارس حقها في "مهل أن الصحافة الجزائریة 

مبرزا أن الضعف الملاحظ في مجال وسائل الإعلام على غرار العجز " حریة التعبیر

سیستدرك من خلال التجربة "ي تنجم عنه انحرافات المسجل في الجانب المهني والذ

". والاحتكام إلى الضمیر



حتمیة أخرى إذا ما حاولنا الرفع "واعتبر الوزیر كذلك أن تحسین نوعیة التعلیم العالي یشكل 

".تحسین معارفهم العلمیة بمفردهم ولأنفسهم"مذكرا الطلبة ب " من مستوى وسائل الإعلام

ألف طالب یدرس في تخصصات علوم الإعلام 30أن امتصاصوأوضح في هذا السیاق

قبل أن یدعو الطلبة إلى البحث عن تحسین الأداء أكثر " لن یكون بالأمر الهین"والاتصال 

.لحجز مكان ضمن وسائل الإعلام

یرى الأستاذ إبراهیم إبراهیمي، مدیر المدرسة العلیا للصحافة، أن الحدیث عن انفتاح -

ري في الجزائر، سابق لأوانه، طالما أن القنوات المنشئة لحد الآن تعتبر السمعي البص

وأكد المسؤول أن قانون الإعلام الجدید اتجاهل الحدیث عن الحق في الاتصال، · ''اأجنبیة

اعتبر إبراهیمي أن قانون الإعلام الجدید ·''وهو خطأ یصعب تصحیحه في السنوات القادمة

، ''یجب أن یتماشى مع تطور التكنولوجیات الحدیثة''2012,جانفي 12المصادق علیه في 

إرادة لفتح المجال السمعي البصري، إلا أن هناك '' :كما سجل المتحدث ملاحظة مفادها

تناقضا على مستوى المبادئ، فمن جهة هناك فتح للمجال ومن جهة أخرى لم نرق في 

و العیب الذي یتمیز به القانون ، وه''تفكیرنا من الحق في الإعلام إلى الحق في الاتصال

كان على القانون أن یتكلم عن الحق '': الذي جاء لینظم قطاع الصحافة، وبتعبیر المتحدث

ویسجل المصدر ذاته . ''في الاتصال، وهو خطأ من الصعب تصحیحه في السنوات القادمة

.مواد إیجابیة في النص الجدید، وهو إلغاء العقوبات على الصحفیین



ب إبراهیمي من قلق بعض الصحفیین إزاء تأخر فتح السمعي البصري، مجددا رأیه واستغر 

بالقول إنه لا یمكن المطالبة بشيء لم یحرر بعد قانونه الخاص، ولم تحدد لجنة الانضباط 

كما أن قانون السمعي البصري یجب أن یلحق بقوانین أخرى . التي ستحكم سیر هذا المیدان

یل بفتح ویشیر البروفیسور إلى أنه بدل الانشغال بمسألة التعج. تخص سبر الآراء والإشهار

إلى -حسبه-في وقت تفتقد القنوات التلفزیونیة المجال، یجب التفكیر في مشكل الإنتاج

. ''الرقص والغناء اللذین لا یفیدان المتلقي الجزائري''، في إشارة منه إلى ''ثقافة المساحة''

حدید النوعیة وفتح المجال للمثقفین الحقیقیین على غرار عبد ت'': وطلب في السیاق ذاته بـ

''...اللطیف اللعیبي، برهان غلیون وعلي فرزات

بنظرة إعلامیة إستراتیجیة تتجاوز ''طالب إبراهیمي أن یتحلى القائمین على قطاع الإعلام 

امج تتماشى ، في إحالة منه إلى النموذج الفرنسي الذي یجتهد لإعطاء بر ''المستوى الوطني

أفق ''ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة أن ینفتح الإعلام الجزائري على . والنموذج الأمریكي

.''مغاربیة أو عربیة

، وأن ألف طالب، یدرسون العمومیات20رح زهاء الجامعة الجزائریة، یردف إبراهیمي، تط

.''السوق الوطنیة غیر قادرة على استیعاب هذه الأعداد''

نموذجأعلى ال

أسفل النموذج



انتقد وزیر الإعلام الأسبق عبد العزیز رحابي قانون الإعلام الذي أفرجت عنه الحكومة، 

أن قانون "، "كل شيء عن الجزائر"سبتمبر في تصریح لـ13وأفاد رحابي الیوم الثلاثاء 

هو أكثر حریة من القانون المصادق علي1990الإعلام الساري المفعول لسنة 

أكثر 1990أن قانون الإعلام لسنة "زیر إشكالیة تطبیق القوانین في الجزائر، وأكد وطرح الو 

حریة من القانون المصادق علیه أمس وان مواد القانون الجدید هي أصلا متضمنة لقانون 

".لكنها لم تطبق1990الإعلام الصادر سنة 

طتین للضبط واحدة و أشار رحابي إلى أن ما لاحظه في القانون الجدید هو استحداث سل

خاصة بالصحافة المكتوبة والثانیة خاصة بالمجال السمعي البصري، في الوقت الذي 

، واستغرب الوزیر الأسبق "یتضمن القانون الساري المفعول سلطة لضبط الصحافة المكتوبة 

وانه لم یعمل تضمین القانون الجدید هذه السلطة التي أصلا هي موجودة في القانون الحالي 

".لى تجسیدها أبداع

وأفاد عبد العزیز رحابي في سیاق متصل أنه یجري الحدیث عن الإعداد لقانون خاص 

بالإشهار وسبر الآراء، واستغرب المتحدث عن قرار الحكومة لإعداد قوانین خاصة أخرى، 

وهو مجمد، متسائلا 1999في حین یوجد هذا القانون وتم إحالته على مستوى البرلمان سنة 

یمكن أن نصدر قانون جدید للإشهار وسبر الآراء في الوقت الذي توجد قوانین كیف"

حضرت بهذا الخصوص وتم المصادقة علیها من قبل الحكومة وتتواجد بإدراج المجلس 

" .الشعبي الوطني من دون التحقیق في خلفیة عدم الإفراج عنها



هي العقوبة التي لا تنفذ تضمن عقوبة حبس الصحفي و 90وقال رحابي أن قانون الإعلام 

أبدا یعني لا یوجد جدید، وتم إلغاء المادة الخاصة بحبس الصحفي شكلا فقط، وعن الغرامة 

حتى "وهي بمثابة تخویف للصحفي، مضیفامبالغ فیها"فقال وزیر الاتصال السابق انه 

لغ الغرامات المفروضة على الأشخاص الذي یخالفون القوانین الجمركیة لا تصل إلى مب

".ألف دینار المفروضة على الصحفي500

وعن تولي سلطة ضبط الصحافة المكتوبة منح الإعتمادات لإصدار الصحف الجدیدة، 

تساءل رحابي عن الفرق بین أن یسلم القاضي الاعتماد لصحف جدیدة وان تسلم ذلك سلطة 

صحافة تصریحا بما في ذلك لل34عندما كنت وزیر الاتصال سلمت "وقال الضبط، 

،واستغرب الوزیر عدم تكریس الحكومة لحق المواطن في "الصفراء وان القاضي یطبق القانون

من الحق المواطن أن یعبر عن انشغالاته في الإعلام "الإعلام ضمن القانون الجدید، قائلا 

".ؤسساتي لأنه ممول من قبل الشعبالم

:الخاتمة

علامي لكي یمارس وظیفته على اتم وجه من خلال البحث المقدم یتضح أن المیدان الإ

یغطي مختلف الواجهات المتعلقة بالسیاسة الإعلامیة سواء كان ذلك في الجزائر أوفي العلم 

ارسة العمل الإعلامي ویتضح هذا مككل یجب ان یقترن بحریة إعلامیة تعطي معنى للم

حیث تضمنت هذه المعنى خاصة بعد ظهور القوانین والتشریعات التي نادت بهذه الحریة،



التشریعات الإعلامیة بعض الحقوق والقوانین التي من شأنها تحمي العمل الإعلامي 

والصحفي وتدفعه إلى ممارسة عمله في الإطار المسموح ولا تقتصر على صن القوانین 

.وتبقى حبر على ورق وإنما الممارسة الفعلیة على أرض الواقع 


